
 
 : وزارة التجارة والصناعة تؤكد
 
 قرار تحدید نسب التصنیع المحلى لصناعة السیارات ب ٤٥ %  یستهدف رفع الأعباء الاضافیة  عن شركات التجمیع ومنحهم الفرصة -
 لضخ استثمارات جدیدة لحین صدور منظومة الحوافز الاستثماریة
 
 أصدر المهندس عمرو نصار وزیر التجارة والصناعة قرار رقم 571 لسنه 2019 والذى یأتى فى ضوء خطة الوزارة الهادفة الى
 وضع رؤیة متكاملة لتنمیة صناعة وسائل النقل وتوطینها في مصر، بما یسهم فى أن تصبح مصر إحدى الدول البارزة في مجال تصنیع
 وتصدیر السیارات، هذه الرؤیة التى قام المهندس عمرو نصار، وزیر التجارة والصناعة، بعرضها الأسبوع الماضى على الدكتور
 مصطفى مدبولى رئیس مجلس الوزراء حیث تضمنت الملامح الرئیسیة للرؤیة المقترحه تعزیز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذیة
 .لها، والتي ترتكز بصفة أساسیة على زیادة نسب المكون المحلى في صناعة المركبات
 
 وقد تضمن قرار 571 إعادة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1994 والخاص بتقییم نسبة مساهمة خط التجمیع للسیارات،
 وكذا بأحكام قرار وزیر التجارة الخارجیة والصناعة رقم 907 لسنة ٢٠٠٥ والخاص بتحدید نسب التصنیع المحلى فى خط تجمیع
 .السیارات
 
 هذا وقد اشتمل القرار السابق نسبة التصنیع المحلى في صناعة السیارات وطرق احتسابها والذي تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجمیع
 . %الى 28
 
 وفى هذا الاطار أوضح المهندس حسام عبد العزیز مستشار وزیر التجارة والصناعة  ان قرار571 یستهدف بالأساس  رفع أي أعباء 
 إضافیة عن كاهل مصنعي المركبات الحالیین ، مشیرا الى انه جاري حالیا مراجعة جمیع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على
 التوازي مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعمیق صناعه المركبات والتي سیقوم وزیر التجارة والصناعة بعرضها علي المجموعة
 .  .الاقتصادیة بعد الانتهاء من صیاغتها
 
 كما أشار الي ان قرار 371 لسنه 2018 كان من المفترض ان یتم تفعیله ضمن حزمة من التشریعات التحفیزیة لصناعة المركبات إلا
 انه نظراً لعدم صدور تلك التشریعات استلزم الأمر إعادة صیاغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشیاً مع توجه الدولة الحالي في
 تطویر منظومة النقل والمركبات
 
 ولفت الى ان البرنامج المقترح لتعزیز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذیة لها یتضمن تقدیم الحوافز اللازمة للمستثمرین في هذا 
 القطاع، وتذلیل العقبات التي تواجههم، مشیراً إلى أن هذه الخطوة تساهم في اتاحة فرص أكبر للتشغیل، والارتقاء بمهارات الفنیین
 .والمهندسین، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلیاً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بین الشركات
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